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325364 ‐ اتفق مع المدير خلافا للعقد والنظام عل عدم العمل ف الصيف وأن يأخذ نصف الراتب ثم

رفع دعوى للمطالبة ببقيته

السؤال

تم الاتفاق بين موظف ومدير العمل بعدم الدوام فترة معينة ـ الأجازة الصيفية ـ واستلام نصف الراتب، والتوقيع باستلام

النصف الآخر بدون أن يستلمه؛ وذلك لأن النظام والعقد فيه أن يصرف الراتب كاملا طوال العام، ثم الآن الموظف قام برفع

دعوى للمطالبة بالنصف الآخر، فهل يجوز تقديم السندات الموقع عليها باستلام النصف الآخر للمحمة، والقول أنه استلم

الراتب كاملا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

إذا كان النظام يلزم بالعمل ف الإجازة الصيفية، فلا يجوز للمدير والموظف الاتفاق عل ما يخالف ذلك؛ لأن المدير مؤتمن

عل تطبيق النظام، ومحاسبة الموظفين عل مقتضاه.

ولا يجوز للموظف ف هذه الحالة أن يأخذ شيئا من الراتب؛ لأنه ف مقابل الدوام الذي تخلف عنه.

جاء ف "فتاوى اللجنة الدائمة" (23/ 414): "إذا كنت موظفا ف إحدى الدوائر الحومية، ورئيس يرخص ل ف عدم

الحضور إلا وقت الراتب، وهو يخصم من راتب (1500) ألف وخمسمائة ريال، ولا أدري هل الإدارة عندها خبر أم لا؟ هل نحن

آثمون أم لا؟

الوجه المشروع، ولا يجوز لمرجعك أن يعفيك من الحضور ف عل الجواب: لا يحل لك الراتب إلا إذا قمت بالعمل الوظيف

مقابل أنه يأخذ بعض راتبك؛ لأن هذا من الخيانة والتعاون عل الإثم والعدوان.

وباله التوفيق، وصل اله عل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

بر بن عبد اله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد اله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد اله بن باز"

.انته

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/325364/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%AB%D9%85-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%AA%D9%87
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/325364/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%AB%D9%85-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%AA%D9%87
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ثانيا:

لا يحق للموظف المطالبة بتتمة الراتب، بل لا يحل له أخذ نصفه كما تقدم.

وإذا رفع دعوى يطالب فيها بذلك، فيجوز تقديم المستندات الت فيها توقيعه بأنه أخذ الراتب، مع التصريح بأنه إنما أخذ نصفه

فحسب.

ولا يجوز الادعاء بأنه أخذ الراتب كاملا؛ لما ف ذلك من الذب.

وقضاء القاض لا يحل الحرام؛ لأنه إنما يقض بحسب الظاهر، وقد قال صل اله عليه وسلم: انَّما انَا بشَر وانَّم تَخْتَصمونَ

الَ ولَعل بعضم انْ يونَ الْحن بِحجته من بعضٍ واقْض لَه علَ نَحوِ ما اسمع فَمن قَضيت لَه من حق اخيه شَيىا فََ ياخُذْ

فَانَّما اقْطَع لَه قطْعةً من النَّارِ رواه البخاري (6967)، ومسلم (1713).

واله أعلم.


